
١ 
 

  
 
 
 
 

 
 

 
   

     

وسائل تحريك الرقابة القضائية على دستورية 

  المعاهدات الدولية
 

 

  إعداد الباحث

  تحت إشراف

  محمد الشناويوليد 
–

  
  

 



٢ 
 

 مقدمة

                                                           



٣ 
 



٤ 
 

                                                           



٥ 
 



٦ 
 



٧ 
 

  المطلب الأول

  الدعوى الأصلية أو المباشرة 

                                                           



٨ 
 

                                                           



٩ 
 

بناء على ما تقدم

  

                                                           



١٠ 
 

 في حين أضح المشرع الفلسطيني الدعوى الأصلية المباشرة بشكل صريح ومباشر:  

                                                           



١١ 
 

                                                           



١٢ 
 

 يرى الباحث:

                                                           



١٣ 
 

  المطلب الثاني

الدستورية بعدم الفرعي الدفع

                                                           



١٤ 
 

 :ولا يغيب عن ذهننا معرفة موقف المشرع الدستوري المصري

                                                           



١٥ 
 

                                                           



١٦ 
 

 

 

 

 

                                                           

  

 



١٧ 
 

    

 

                                                           



١٨ 
 

                                                           



١٩ 
 

                                                           



٢٠ 
 

  المطلب الثالث

الموضوع محكمة من الدعوى احالة

                                                           



٢١ 
 

                                                           

  



٢٢ 
 

في حين أوضح المشرع الفلسطيني     

                                                           



٢٣ 
 

                                                           



٢٤ 
 

                                                           



٢٥ 
 

                                                           



٢٦ 
 

  المطلب الرابع

الدستورية المحكمة قبل من التصدي

بناء على ما تقدم

                                                           



٢٧ 
 

                                                           

  



٢٨ 
 

 

 

 

                                                           

- 

- 

- 



٢٩ 
 

 

تقدموبناء على ما 

                                                           

 



٣٠ 
 

    
 



٣١ 
 

يرى الباحث: 

                                                           



٣٢ 
 



٣٣ 
 

  الخاتمة 

: النتائج 
ً
  أولا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



٣٤ 
 

: التوصيات 
ً
ثانيا

 

 

 

 

 



٣٥ 
 

 

 

 

 

 



٣٦ 
 

 

 



٣٧ 
 

  قائمة المراجع
  

  أولاً: المراجع العامة:

١. 

 

٢.  

٣.  

٤. 

 

٥. 

 

٦. 

 

٧.  

٨.  

٩.  

١٠. 

 

١١. 

 

  

  

  ثانياً: المراجع المتخصصة:



٣٨ 
 

١.  

٢.  

٣. 

 

٤.  

٥. 

 

٦.  

٧.  

٨. 

 

٩. 

 

١٠. 

 

١١.  

١٢. 

 

١٣.  

١٤. 

 

١٥. 

 



٣٩ 
 

١٦. 

 

١٧.  

١٨.  

١٩. 

 

٢٠. 

 

٢١. 

 

٢٢.  

٢٣. 

 

٢٤. 

 

٢٥. 

 

٢٦. 

 

٢٧.  

٢٨.  

  

  



٤٠ 
 

  ثالثاً: الرسائل العلمية:

١. 

 

٢. 

 

٣. 

 
  

  رابعًا: أبحاث منشورة في مجلات علمية:

١. 

 

٢. 

 

٣. 

 

٤. 

 

٥. 

 

٦. 

 



٤١ 
 

٧. 

 

  

  


